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قرار اتخذته الجمعية العامة 
 

 [(A/57/556/Add.1) بناء على تقرير اللجنة الثالثة]

 

الـبروتوكول الاختيـاري لاتفاقيـة مناهضـة التعذيـب وغـيره مـــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة  - ١٩٩/٥٧
القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 

إن الجمعية العامة، 

إذ تشير إلى المادة ٥ من الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان(١)، والمـادة ٧ مـن العـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية(٢)، 

وإعلان حماية جميـع الأشـخاص مـن التعـرض للتعذيـب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهينـة(٣)، وإلى قرارهـا 

٤٦/٣٩، المـؤرخ ١٠ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٨٤، الـذي اعتمـدت بموجبـه اتفاقيـة مناهضـة التعذيـب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبــة 

القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وفتحت باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام إليها، وإلى جميع قراراا اللاحقة ذات الصلة، 

وإذ تؤكد من جديد أن عدم التعرض للتعذيب حق يجب حمايته في كل الظروف، 

وإذ تضع في اعتبارها أن المؤتمر العـالمي لحقـوق الإنسـان، الـذي عقـد في فيينـا، في الفـترة مـن ١٤ إلى ٢٥ حزيـران/يونيـه ١٩٩٣، 

أعلن جازما أن الجهود الرامية إلى استئصال شأفة التعذيـب ينبغـي أن تركـز، أولا وقبـل كـل شـيء، علـى الوقايـة، وأنـه دعـا إلى الاعتمـاد المبكـر 

لبروتوكول اختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهينـة، الغـرض منـه إنشـاء نظـام 

وقائي يقوم على زيارات منتظمة لأماكن الاحتجاز، 

وإذ ترحب باعتماد مشروع البروتوكول الاختيـاري لاتفاقيـة مناهضـة التعذيـب وغـيره من ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو 

اللاإنسـانية أو المهينـة مـن جـانب لجنـة حقـوق الإنســان، في قرارهــا ٣٣/٢٠٠٢، المــؤرخ ٢٢ نيســان/أبريــل ٢٠٠٢(٤)، ومــن جــانب الــس 

                                                           
 .(٣ – القرار ٢١٧ ألف (د  (١)

– ٢١)، المرفق.  انظر القرار ٢٢٠٠ ألف (د  (٢)

القرار ٣٤٥٢ (د – ٣٠)، المرفق.  (٣)

انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ٢٠٠٢، الملحق رقم ٣ (E/2002/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.  (٤)
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الاقتصادي والاجتماعي، في قـراره ٢٧/٢٠٠٢، المـؤرخ ٢٤ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢، الـذي أوصـى الـس فيـه الجمعيـة العامـة بـأن تعتمـد مشـروع 

البروتوكول الاختياري، 

تعتمــد الــبروتوكول الاختيــاري لاتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــيره مــن ضــــروب المعاملـــة أو العقوبـــة القاســـية أو  - ١

اللاإنسانية أو المهينة، الوارد في مرفق هذا القرار، وتطلب إلى الأمـين العـام أن يفتتـح بـاب التوقيـع عليـه والتصديـق عليـه والانضمـام إليـه في مقـر 

الأمم المتحدة في نيويورك بدءا من ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٣؛ 

تدعـو جميـع الـدول، الـتي وقعـت علـى اتفاقيـة مناهضـة التعذيـب وغـيره مـن ضـــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو  - ٢

اللاإنسانية أو المهينة، أو صدقت عليها أو انضمت إليها، أن توقع على البروتوكول الاختياري وأن تصدق عليه أو أن تنضم إليه. 

الجلسة العامة ٧٧ 

١٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢ 

المرفق 
 

بروتوكول اختياري لاتفاقية مناهضة التعذيـب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنسـانية أو 
المهينة 

 

ديباجة 
 

إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول، 

إذ تؤكـد مـن جديـد أن التعذيـب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهينـة أمـور محظـورة وتشــكل 

انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، 

واقتناعاً منها بضرورة اتخاذ تدابير إضافية لتحقيق مقاصد اتفاقية مناهضــة التعذيـب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية 

أو اللاإنسانية أو المهينة (المشار إليها فيما يلي باسم الاتفاقيــة) وبالحاجـة إلى تعزيـز حمايـة الأشـخاص المحرومـين مـن حريتـهم مـن التعذيـب وغـيره 

من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، 

وإذ تشـير إلى أن المـادتين ٢ و ١٦ مـن الاتفاقيـة تلزمـان كـل دولـة طـرف باتخـاذ تدابـــير فعالــة لمنــع أعمــال التعذيــب وغــيره مــن 

ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في أي إقليم يخضع لولايتها، 

وإذ تقـر بأنـه تقـع علـى الـدول مسـؤولية أساسـية عـن تنفيـذ هـاتين المـادتين، وبـأن تعزيـز حمايـة الأشـخاص المحرومـين مـن حريتــهم 

والاحترام الكامل لما لهم من حقوق الإنسان هما مسؤولية مشتركة يتقاسمها الجميع وأن هيئات التنفيذ الدولية تكمل وتعزز التدابير الوطنية،  

وإذ تشـير إلى أن المنـع الفعـال للتعذيـب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهينـــة يقتضــي التثقيــف 

واتخاذ جملة من التدابير المتنوعة التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها، 
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وإذ تشير أيضاً إلى أن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أعلـن جازمـا أن الجـهود الراميـة إلى اسـتئصال شـأفة التعذيـب ينبغـي أن تركـز 

أولاً وقبل كل شيء على الوقاية، ودعا إلى اعتمــاد بروتوكـول اختيـاري للاتفاقيـة، الغـرض منـه إنشـاء نظـام وقـائي يقـوم علـى زيـارات منتظمـة 

لأماكن الاحتجاز،  

واقتناعـاً منـها بـأن حمايـة الأشـخاص المحرومـين مـــن حريتــهم مــن التعذيــب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو 

اللاإنسانية أو المهينة يمكن تعزيزها بوسائل غير قضائية ذات طابع وقائي تقوم على أساس القيام بزيارات منتظمة لأماكن الاحتجاز، 

قد اتفقت على ما يلي: 

الجزء الأول 
 

مبادئ عامة 
 

المادة ١ 

الهدف من هذا البروتوكول هو إنشاء نظـام قوامـه زيـارات منتظمـة تضطلـع ـا هيئـات دوليـة ووطنيـة مسـتقلة للأمـاكن الـتي يحـرم 

فيها الأشخاص من حريتهم، وذلك بغية منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.  
 

المادة ٢ 

تنشأ لجنة فرعية لمنع التعذيب وغيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنسـانية أو المهينـة (يشـار إليـها فيمـا يلـي باسـم  - ١

اللجنة الفرعية لمنع التعذيب) وتقوم بأداء المهام المنصوص عليها في هذا البروتوكول.  

تـؤدي اللجنـة الفرعيـة لمنـع التعذيـب عملـها في إطـــار ميثــاق الأمــم المتحــدة وتسترشــد بمقــاصده ومبادئــه وكذلــك بالمعايــير الــتي  - ٢

وضعتها الأمم المتحدة لمعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم. 

تسترشد اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أيضاً بمبادئ السرية والتراهة وعدم الانتقائية والشمولية والموضوعية.   - ٣

تتعاون اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والدول الأطراف على تنفيذ هذا البروتوكول.  - ٤
 

المادة ٣ 

تنشـئ أو تعيـن أو تسـتبقي كـل دولـة طـرف  هيئـة زائـرة واحـدة أو أكـثر علـى المسـتوى المحلـي لمنـع التعذيـب وغـيره مـن ضـــروب 

المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (يشار إليها فيما يلي باسم الآلية الوقائية الوطنية). 

المادة ٤ 

ـــذا الــبروتوكول، بقيــام الآليــات المشــار إليــها في المــادتين ٢ و ٣ بزيــارات لأي مكــان يخضــع  تسـمح كـل دولـة طـرف، وفقـاً له - ١

لولايتها ولسيطرا ويوجد فيه أشـخاص محرومـون أو يمكـن أن يكونـوا محرومـين مـن حريتـهم إمـا بموجـب أمـر صـادر عـن سـلطة عامـة أو بنـاء 

على إيعاز منها أو بموافقتها أو سكوا (يشار إليـها فيمـا يلـي باسـم أمـاكن الاحتجـاز). ويجـري الاضطـلاع ـذه الزيـارات ـدف القيـام، عنـد 

اللزوم، بتعزيز حماية هؤلاء الأشخاص من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.  
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يعني الحرمان من الحرية، لأغراض هذا البروتوكول، أي شكل مـن أشـكال احتجـاز شـخص أو سـجنه أو إيداعـه في مكـان عـام أو  - ٢

خاص للتوقيف لا يسمح لهذا الشخص فيه بمغادرته كما يشاء، بأمر من أي سلطة قضائية أو إدارية أو غيرها من السلطات الأخرى. 
 

الجزء الثاني 
 

اللجنة الفرعية لمنع التعذيب 
 

المادة ٥ 

تتـألف اللجنـة الفرعيـة لمنـع التعذيـب مـن عشـرة أعضـاء. وبعـد تصديـق العضـو الخمسـين علـى هـذا الـبروتوكول أو انضمامـه إليــه،  - ١

يرفع عدد أعضاء اللجنة الفرعـية لمنـع التعذيب إلى ٢٥ عضواً. 

ــتي تتمتـع بخلـق رفيـع وخـبرة مهنيـة مشـهود لهـم ـا في ميـدان إقامـة  يختار أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب من بين الشخصيات ال - ٢

العدل، وخاصة في القانون الجنائي أو إدارة السجون أو الشرطة، أو في شتى الميادين المتصلة بمعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم. 

يـولى، في تشـكيل اللجنـة الفرعيـة لمنـع التعذيـب، الاعتبـار الواجـــب للتوزيــع الجغــرافي العــادل ولتمثيــل مختلــف أشــكال الحضــارة  - ٣

والنظم القانونية للدول الأطراف. 

ويولى أيضا في عملية التشكيل هذه الاعتبارُ لتمثيل كلا الجنسين تمثيلاً متوازناً على أساس مبادئ المساواة وعدم التمييز.  - ٤

لا يجوز أن يكون في عضوية اللجنة الفرعية لمنع التعذيب عضوان من مواطني دولة واحدة.   - ٥

ـــة اللجنــة الفرعيــة  يعمـل أعضـاء اللجنـة الفرعيـة بصفتـهم الفرديـة، ويتمتعـون بالاسـتقلال والتراهـة، ويكونـون علـى اسـتعداد لخدم - ٦

بصورة فعالة. 
 

المادة ٦ 

لكل دولة طرف أن ترشح، وفقاً للفقرة ٢ من هذه المـادة، عـدداً يصـل إلى مرشـحين اثنـين يحـوزان المؤهـلات ويسـتوفيان الشـروط  - ١

المنصوص عليها في المادة ٥، وتوفر، في سياق هذا الترشيح، معلومات مفصلة عن مؤهلات المرشحين. 

يحمل المرشحان جنسية إحدى الدول الأطراف في هذا البروتوكول؛  (أ) - ٢

يحمل أحد المرشحين على الأقل جنسية الدولة الطرف التي ترشحه؛  (ب)

لا يرشح أكثر من مواطنين اثنين من دولة طرف واحدة؛  (ج)

قبل أن ترشح دولة طرف مواطناً من دولة طرف أخرى، تطلب موافقة كتابية من تلك الدولة وتحصل عليها.  (د)

ـــين العــام للأمــم  قبـل خمسـة شـهور علـى الأقـل مـن تـاريخ اجتمـاع الـدول الأطـراف، الـذي تعقـد الانتخابـات خلالـه، يوجـه الأم - ٣

المتحـدة رسـالة إلى الـدول الأطـراف يدعوهـا فيـها إلى تقـديم ترشـيحاا في غضـون ثلاثـة أشـهر. ويقـدم الأمـين العـام قائمـة مرتبـة ترتيبـــاً أبجديــا 

بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو، تبين الدول الأطراف التي رشحتهم. 
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المادة ٧ 

ينتخب أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب على الوجه التالي:  - ١

يولى الاعتبار الأول للوفاء بالشروط والمعايير الواردة في المادة ٥ من هذا البروتوكول؛  (أ)

يجرى الانتخاب الأول في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول؛  (ب)

تنتخب الدول الأطراف أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بواسطة الاقتراع السري؛  (ج)

تجـرى انتخابـات أعضـاء اللجنـة الفرعيـة لمنـع التعذيـب في اجتماعـات للـدول الأطـراف تعقـد كـل سـنتين بدعـوة مــن  (د)

الأمين العام للأمم المتحدة. وفي تلك الاجتماعات التي يشـكل فيـها ثلثـا الـدول الأطـراف نصابـاً قانونيـاً، يكـون الأشـخاص المنتخبـون في اللجنـة 

ــاضرين  الفرعيـة لمنـع التعذيـب هـم الذيـن يحصلـون علـى أكـبر عـدد مـن الأصـوات وعلـى أغلبيـة مطلقـة مـن أصـوات ممثلـي الـدول الأطـراف الح

والمصوتين.  

ـــع التعذيــب،  إذا أصبـح مواطنـان اثنـان مـن دولـة طـرف، خـلال العمليـة الانتخابيـة، مؤهلـين للخدمـة أعضـاء في اللجنـة الفرعيـة لمن - ٢

يكون المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات هو عضو اللجنة الفرعيـة لمنـع التعذيـب. وفي حالـة حصـول المواطنـين علـى نفـس العـدد 

من الأصوات يتبع الإجراء التالي: 

إذا قامت الدولة الطـرف بترشـيح واحـد فقـط مـن المواطنـين اللذيـن يحمـلان جنسـيتها، يكـون هـذا المواطـن عضـوا في  (أ)

اللجنة الفرعية لمنع التعذيب؛ 

إذا قامت الدولة الطرف بترشيح كـلا المواطنـين اللذيـن يحمـلان جنسـيتها، يجـرى تصويـت مسـتقل بواسـطة الاقـتراع  (ب)

السري لتحديد أيهما يصبح عضواً؛ 

إذا لم تقـم الدولـة الطـرف بترشـيح أي مـن المواطنـــين اللذيــن يحمــلان جنســيتها، يجــرى تصويــت مســتقل بــالاقتراع  (ج)

السري لتحديد أيهما يصبح عضواً. 
 

المادة ٨ 

ـــادراً لأي ســبب علــى أداء مهامــه، تقــوم  في حالـة وفـاة أو اسـتقالة عضـو في اللجنـة الفرعيـة لمنـع التعذيـب أو إذا لم يعـد العضـو ق

الدولـة الطـرف الـتي رشـحت العضـو بترشـيح شـخص صـالح آخـر تتوفـر فيـه المؤهـلات ويسـتوفي الشـروط المنصـوص عليـها في المـادة ٥، وذلــك 

للخدمـة حـتى الاجتمـاع التـالي للـدول الأطـراف، مـع مراعـاة الحاجـة إلى تحقيـق تـوازن مناسـب بـين شـتى ميـادين الاختصـــاص، ورهنــاً بموافقــة 

غالبية الدول الأطراف. وتعتبر الموافقة ممنوحة ما لم يصدر عن نصف عـدد الـدول الأطـراف أو أكـثر رد سـلبي في غضـون سـتة أسـابيع مـن قيـام 

الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغها بالتعيين المقترح. 
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المادة ٩ 

ينتخب أعضــاء اللجنـة الفرعيـة لمنـع التعذيـب لمـدة أربـع سـنوات. ويجـوز إعـادة انتخـام مـرة واحـدة إذا أعيـد ترشـيحهم. وتنتـهي 

مـدة عضويـة نصـف عـدد الأعضـاء المنتخبـين في الانتخـاب الأول عنـد انقضــاء عــامين؛ وعقــب الانتخــاب الأول مباشــرة تختــار أسمــاء هــؤلاء 

الأعضاء بقرعة يجريها رئيس الاجتماع المشار إليه في الفقرة ١(د) من المادة ٧. 

المادة ١٠ 

تنتخب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أعضاء مكتبها لمدة عامين. ويجوز إعادة انتخام.   - ١

تضع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب نظامها الداخلي، الذي ينص، في جملة أمور، على ما يلي:  - ٢

يتكون النصاب القانوني من نصف عدد الأعضاء مضافاً إليه عضو واحد؛  (أ)

تتخذ قرارات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين؛  (ب)

تكون جلسات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب سرية.  (ج)

ـــاع الأول الــذي تعقــده،  يدعـو الأمـين العـام للأمـم المتحـدة إلى عقـد الاجتمـاع الأول للجنـة الفرعيـة لمنـع التعذيـب، وبعـد الاجتم - ٣

تجتمع اللجنة الفرعية في الأوقات التي يقضي ا نظامها الداخلي. وتعقـد اللجنـة الفرعيـة ولجنـة مناهضـة التعذيـب دورامـا متزامنـة مـرة واحـدة 

في السنة على الأقل. 
 

الجزء الثالث 
 

ولاية اللجنة الفرعية لمنع التعذيب 
 

المادة ١١ 

تقوم اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بما يلي: 

زيارة الأماكن المشار إليها في المـادة ٤، وتقـدم توصياـا إلى الـدول الأطـراف بشـأن حمايـة الأشـخاص، المحرومـين مـن  (أ)

حريـتهم، من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهيــنـة؛ 

وفيما يخص الآليات الوقائية الوطنية تقوم بما يلـي:  (ب)

إسداء المشورة وتقديم المساعدة للدول الأطراف، عند الاقتضاء، لغرض إنشاء هذه الآليات؛  �١�

الحفاظ على الاتصال المباشر، والسري عند اللـزوم، بالآليـات الوقائيـة الوطنيـة وتوفـير التدريـب والمسـاعدة التقنيـة لهــا  �٢�

بغية تعزيز قدراا؛ 

توفـير المشـورة والمسـاعدة للآليــات الوطنيـة في تقييـم الاحتياجـات والوسـائل اللازمـة بغيـة تعزيـــز حمايــة الأشــخاص،  �٣�

المحرومين من حريتهم، من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ 
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تقديم التوصيات والملاحظات إلى الدول الأطـراف بغيـة تعزيـز قـدرات وولايـة الآليـات الوقائيـة الوطنيـة لمنـع التعذيـب  �٤�

وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ 

التعـاون، لغـرض منـع التعذيـب بوجـه عـام، مـع هيئـات الأمـم المتحـدة وآلياـا ذات الصلـة فضـلا عـــن المؤسســات أو  (ج)

المنظمـات الدوليـة والإقليميـة والوطنيـة العاملـة في سـبيل تعزيـز حمايـة جميـع الأشــخاص مــن التعذيــب وغــيره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة 

القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. 
 

المادة ١٢ 

لتمكين اللجنة الفرعية لمنع التعذيب من أداء ولايتها على النحو المبين في المادة ١١، تتعهد الدول الأطراف بما يلي: 

استقبال اللجنة الفرعية لمنع التعذيب في إقليمها وتيسير سـبيل وصولهـا إلى أمـاكن الاحتجـاز كمـا هـي محـددة في المـادة  (أ)

٤ من هذا البروتوكول؛ 

تزويـد اللجنـة الفرعيـة لمنـع التعذيـــب بكافــة المعلومــات ذات الصلــة الــتي قـــد تطلبــها لتقييــم الاحتياجــات والتدابــير  (ب)

الواجب اتخاذها بغية تعزيز حماية الأشخاص المحرومـين مـن حريتـهم مـن التعذيـب وغـيره مـن ضـروب المعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو اللاإنسـانية 

أو المهينة؛ 

تشجيع وتيسير الاتصالات بين اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والآليات الوقائية الوطنية؛  (ج)

بحث التوصيات التي تتقدم ا اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والدخول في حوار معها حول تدابير التنفيذ الممكنة.  (د)
 

المــادة ١٣ 

تضـع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، عن طريق القرعة أولا، برنامجـا للزيـارات المنتظمـة للـدول الأطـراف بغيـة أداء ولاياـا كمـا هـي  - ١

محددة في المادة ١١. 

ـــذه الــدول القيــام، دون تأخــير، باتخــاذ  تـخطــر اللجنـة الفرعيـة لمنـع التعذيـب، بعـد التشـاور، الـدول الأطـراف ببرنامجـها ليتسـنى له - ٢

الترتيبات العملية اللازمة لأداء الزيارات. 

يقـوم بالزيارات عضوان اثنان على الأقــل مـن أعضـاء اللجنـة الفرعيـة لمنـع التعذيـب. وقـــد يرافـق هذيـن العضويـن، عنـد الاقتضـاء،  - ٣

خـبراء مشـهود لهـم بالخـبرة والدرايـة الفنيـة في الميـادين الـتي يغطيـها هـذا الـبروتوكول وينتقـون مـن قائمـة بالخـبراء يجـــري إعدادهــا بالاســتناد إلى 

الاقتراحات المقدمة من الـدول الأطـراف ومفوضيـة الأمـم المتحـدة لحقـوق الإنسـان ومركـز الأمـم المتحـدة لمنـع الجريمـة الدوليـة. وتقـترح الـدول 

ـــى إدراج خبــير  الأطـراف المعنيـة، لغـرض إعـداد القائمـة، عـددا مـن الخـبراء الوطنيـين لا يزيـدون علـى الخمسـة. وللدولـة الطـرف أن تعـترض عل

بعينه في الزيارة فتقوم اللجنة الفرعية باقتراح خبير آخر. 

وللجنة الفرعية لمنع التعذيب أن تقترح، إذا ما رأت ذلك مناسبا، زيارة متابعة قصيرة تتم إثر زيارة عادية.  - ٤
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المادة ١٤ 

لتمكين اللجنة الفرعية لمنع التعذيب من أداء ولايتها تتعهد الدول الأطراف في هذا البروتوكول بأن تتيح لها ما يلي:  - ١

وصولا غير مقيد لكافة المعلومات التي تتعلق بعدد الأشـخاص المحرومـين مـن حريتـهم بأمـاكن احتجـازهم علـى النحـو  (أ)

المبين في المادة ٤ فضلا عن عدد الأماكن ومواقعها؛ 

وصولا غير مقيد لكافة المعلومات المتعلقة بمعاملة هؤلاء الأشخاص وبظروف احتجازهم؛  (ب)

وصولا غير مقيد، رهنا بالفقرة ٢ أدناه، لكافة أماكن الاحتجاز ولمنشآا ومرافقها؛  (ج)

فرصة إجراء مقـابلات خاصـة مـع الأشـخاص المحرومـين مـن حريتـهم دون وجـود شـهود، إمـا بصـورة شـخصية وإمـا  (د)

بوجود مترجـم إذا اقتضت الضرورة ذلــك، فضـلا عـن أي شـخص تـرى اللجنـة الفرعيـة لمنـع التعذيـب أنــه يمكـن أن يوفـر معلومـات ذات صلـة 

بالموضوع؛ 

حرية اختيار الأماكن التي ترغب في زيارا والأشخاص الذين ترغب في مقابلتهم.  (هـ)

ــــة وموجبـــة لهــا علاقــة بالدفــاع الوطــني أو  والاعـتراض علـى زيـارة لمكـان احتجـاز بعينـه لا يمكـن التــذرع بـــه إلا لأسـباب ملحَّـ - ٢

السلامة العامة والكوارث الطبيعيـة أو اضطـراب خطـير في المكـان المزمـع زيارتـه، ممـا يحـول مؤقتـا دون الاضطـلاع بزيـارة كـهذه. ولا يمكـن أن 

تتذرع الدولة الطرف بحالة طوارئ معلنة كي يكون ذلك مبررا للاعتراض على الزيارة. 

المادة ١٥ 

لا تأمر أي ســلطة أو مسـؤول بـإنزال أي عقوبـة بـأي شـخص أو منظمـة أو يطبـق عليـهما العقوبـة أو يسـمح ـا أو يتغـاضى عنـها 

بسـبب قيـام هـذا الشـخص أو هـذه المنظمـة بتبليـغ اللجنـة الفرعيـة لمنـع التعذيـــب أو أعضائــها أي معلومــات، صحيحــة كــانت أم خاطئــة، ولا 

ينبغي أن يضار هذا الشخص أو هذه المنظمة في غير ذلك من الأحوال بأي طريقة أيـا كانت. 

المادة ١٦ 

تبلغ اللجنة الفرعية لمنــع التعذيـب توصياـا وملاحظاـا سـرا إلى الدولـة الطـرف وإلى أي آليـة وقائيـة وطنيـة، إذا كـانت لهــا علاقـة  - ١

بالموضوع. 

تنشر اللجنة الفرعية لمنع التعذيب تقريرها مشفوعا بأي تعليقات صادرة عـن الدولـة الطـرف المعنيـة كلمـا طلبـت منـها هـذه الدولـة  - ٢

الطرف أن تفعل ذلك. وإذا ما كشفت الدولة الطرف عن جانب من التقرير يجـوز للجنـة الفرعيـة نشـر التقريـر بكاملـه أو نشــر جـزء منـه. بيـد 

أنه لا تـنشر بيانات شخصية دون موافقة صريحة من الشخص المعني. 

تقوم اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بتقديم تقرير سنوي علنـي عن أنشطتها إلى لجنة مناهضة التعذيب.  - ٣

إذا امتنعـت الدولـة الطـرف عـن التعـاون مـع اللجنـــة الفرعيــة لمنــع التعذيــب، وفقــا للمــادتين ١٢ و ١٤، أو عــن اتخــاذ خطــوات  - ٤

لتحسين الحالة على ضوء توصيات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، جـاز للجنـة مناهضـة التعذيـب، بنـاء علـى طلـب اللجنـة الفرعيـة لمنـع التعذيـب، 
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أن تقرر بأغلبية أصوات أعضائها، وبعد إتاحة الفرصة للدولة الطـرف لإبـداء آرائـها، إصـدار بيـان علنــي حـول الموضـوع أو نشـر تقريـر اللجنـة 

الفرعية لمنع التعذيب. 
 

الجزء الرابع 
 

الآليات الوقائية الوطنية 
 

المادة ١٧ 

تستبقـي كل دولة طرف أو تعين أو تنشئ، في غضون فترة أقصاها سـنة واحـدة بعـد بـدء نفـاذ هـذا الـبروتوكول أو التصديـق عليـه 

أو الانضمام إليه، آلية وقائية وطنية مستقلة واحـدة أو أكـثر لمنـع التعذيـب علـى المسـتوى المحلـي. والآليـات المنشـأة بواسـطة وحـدات لا مركزيـة 

يمكن تعيينها آليات وقائية وطنية لأغراض هذا البروتوكول إذا كان نشاطها متفقا مع ما ينص عليه من أحكام. 
 

المادة ١٨ 

تتكفل الدول الأطراف بضمان الاستقلال الوظيفي للآليات الوقائية الوطنية التابعة لها فضلا عن استقلال العاملين فيها.  - ١

تتخذ الدول الأطراف التدابير الضرورية لكي تتوفـر لخـبراء الآليـة الوقائيـة الوطنيـة القـدرات اللازمـة والدرايـة المهنيـة. وتسـعى هـذه  - ٢

الدول لإيجاد توازن بين الجنسين وتمثيل ملائم للمجموعات العرقية ومجموعات الأقلية في البلد. 

تتعهد الدول الأطراف بتوفير الموارد اللازمة لأداء الآليات الوقائية الوطنية مهامها.  - ٣

تولي الــدول الأطـراف، عنـد إنشـاء الآليـات الوقائيـة الوطنيـة، الاعتبـار الواجـب للمبـادئ المتصلـة بمركـز المؤسسـات الوطنيـة لتعزيـز  - ٤

وحماية حقوق الإنسان. 

المادة ١٩ 

تمنح الآليات الوقائية الوطنية، كحـد أدنـى، السلطات التالية: 

القيام، على نحو منتظم، بدراسة معاملة الأشـخاص المحرومـين مـن حريتـهم في أمـاكن الاحتجـاز علـى النحـو المحـدد في  (أ)

المادة ٤ بغية القيام، إذا لزم الأمر، بتعزيز حمايتهم من التعذيب ومن ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ 

تقديم توصيات إلى السلطات المعنية بغرض تحسين معاملة وأوضـاع الأشـخاص المحرومـين مـن حريتـهم ومنـع التعذيـب  (ب)

وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مع مراعاة المعايير ذات الصلة التي وضعتها الأمم المتحدة؛ 

تقديم اقتراحات وملاحظات تتعلق بالتشريعات القائمة أو بمشاريع القوانين.  (ج)

المادة ٢٠ 

لتمكين الآليات الوقائية الوطنية من أداء ولايتها، تتعهد الدول الأطراف في هذا البروتوكول بأن تتيح لها ما يلي: 

الحصول على جميع المعلومـات المتعلقـة بعـدد الأشـخاص المحرومـين مـن حريتـهم الموجوديـن في أمـاكن الاحتجـاز كمـا  (أ)

هو محدد في المادة ٤، فضلا عن عدد هذه الأماكن ومواقعها؛ 
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الحصول على جميع المعلومات التي تشير إلى معاملة هؤلاء الأشخاص فضلا عن ظروف احتجازهم؛  (ب)

الوصول إلى جميع أماكن الاحتجاز ومنشآا ومرافقها؛  (ج)

فرصـة إجـراء مقـابلات خاصـة مـع الأشـخاص المحرومـــين مــن حريتــهم دون وجــود شهـــود ومقابلتــهم إمــا بصــورة  (د)

شخصية وإما من خلال مترجم إذا اقتضـت الضـرورة، فضـلا عـن أي شـخص آخـر تعتقـد الآليـة الوقائيـة الوطنيـة أنـه يمكـن أن يقـدم معلومـات 

ذات صلة؛ 

حرية اختيار الأماكن التي تريد زيارا والأشخاص الذين تريد مقابلتهم؛  (هـ)

الحق في إجراء اتصالات مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وموافاا بمعلومات والاجتماع ا.  (و)

المادة ٢١ 

ـــا أو يتغــاضى   لا تأمـــر أي سـلطة أو مسـؤول بـإنزال أي عقوبـة بـأي شـخص أو منظمـة أو أن يطبـق عليـهما العقوبـة أو يسـمح - ١

عنها بسبب قيام هـذا الشـخص أو هـذه المنظمـة بتبليـغ الآليـة الوقائيـة الوطنيـة بـأي معلومـات، صحيحـة كـانت أم خاطئـة، ولا ينبغـي أن يضـار 

هذا الشخص أو هذه المنظمة في غير ذلك من الأحوال بأي طريقة أيــا كانت. 

تكــون للمعلومـات السـرية الـتي تجمعـها الآليـة الوقائيـة الوطنيـة حرمتـها. ولا تنشـر أي بيانـات شـخصية دون موافقـــة صريحــة مــن  - ٢

الشخص المعني بتلك البيانات. 

المادة ٢٢ 

تقوم السلطات المختصة في الدولـة الطـرف المعنيـة ببحـث التوصيـات الصـادرة عـن الآليـة الوقائيـة الوطنيـة، وتدخـل في حـوار معـها 

حول تدابير التنفيذ الممكنة. 

المادة ٢٣ 

تتعهد الدول الأطراف في هذا البروتوكول بنشر وتوزيع التقارير السنوية الصادرة عن الآليات الوقائية الوطنية. 
 

الجزء الخامس 
 

الإعلان 
 

المادة ٢٤ 

للدول الأطراف إثر عملية التصديق أن تصدر إعلاناً بتـأجيل تنفيـذ التزاماـا سـواء بمقتضـى الجـزء الثـالث أو الجـزء الرابـع مـن هـذا  - ١

البروتوكول. 

يسري هذا التأجيل لمـدة أقصاهـا ثـلاث سـنوات. وعلـى إثـر تقـديم الدولـة الطـرف لمـا يلـزم مـن الحجـج وبعـد التشـاور مـع اللجنـة  - ٢

الفرعية لمنع التعذيب، للجنة مناهضة التعذيب أن تمدد هذه الفترة سنتين أُخريين. 
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الجزء السادس 
 

الأحكام المالية 
 

المادة ٢٥ 

تتحمل الأمم المتحدة النفقات التي تتكبدها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب في تنفيذ هذا البروتوكول.  - ١

ـــها علــى النحــو الفعــال  يوفـر الأمـين العـام للأمـم المتحـدة مـا يلـزم مـن الموظفـين والمرافـق لأداء اللجنـة الفرعيـة لمنـع التعذيـب مهام - ٢

بمقتضى هذا البروتوكول. 

المادة ٢٦ 

ينشأ صندوق خاص وفقاً للإجــراءات ذات الصلـة المتبعـة في الجمعيـة العامـة، ويـدار وفقـاً للأنظمـة والقواعـد الماليـة للأمـم المتحـدة،  - ١

وذلك للمساعدة في تمويل تنفيذ التوصيات التي تقدمها اللجنــة الفرعيـة لمنـع التعذيـب إلى دولـة طـرف إثـر قيامـها بزيـارة لهـا، فضـلا عـن الـبرامج 

التعليمية للآليات الوقائية الوطنية. 

يجوز تمويل الصندوق الخاص عن طريق التبرعات الـتي تقدمـها الحكومـات والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة والمنظمـات غـير الحكوميـة  - ٢

وغيرها من الكيانات العامة والخاصة. 
 

الجزء السابع 
 

أحكام ختامية 
 

المادة ٢٧ 

يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول لأي دولة وقعت على الاتفاقية.  - ١

ــق  يخضـع هـذا الـبروتوكول للتصديـق عليـه مـن جـانب أي دولـة صدقـت علـى الاتفاقيـة أو انضمـت إليـها. وتـودع صكـوك التصدي - ٢

لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 

يفتح باب الانضمام إلى هذا البروتوكول لأي دولة صدقت على الاتفاقية أو انضمت إليها.  - ٣

يبدأ نفاذ الانضمام بإيداع صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.  - ٤

يخطـر الأمـين العـام للأمـم المتحـدة جميـع الـدول الموقعـة علـى هـذا الـبروتوكول أو المنضمـــة إليــه بــإيداع كــل صــك مــن صكــوك  - ٥

التصديق أو الانضمام.  

المادة ٢٨ 

يبـدأ نفـاذ هـذا الـبروتوكول في اليـوم الثلاثـين مـن تـاريخ إيـداع صـك التصديـق أو الانضمـام العشـــرين لــدى الأمــين العــام للأمــم  - ١

المتحدة. 
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بالنسبة لكل دولة تصدق على هذا البروتوكول أو تنضم إليـه بعـد إيـداع صـك التصديـق أو الانضمـام العشـرين لـدى الأمـين العـام  - ٢

للأمم المتحدة، يدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع صك تصديقها أو انضمامها. 

المادة ٢٩ 

تسري أحكام هذا البروتوكول على الدول الاتحادية بجميع أجزائها دون أية قيود أو استثناءات. 

المادة ٣٠ 

لا تبدى أي تحفظات على هذا البروتوكول. 

المادة ٣١ 

لا تمـس أحكـام هـذا الـبروتوكول التزامـات الـدول الأطـراف بمقتضـى أي اتفاقيـة إقليميـة تنشـئ نظامـاً لزيـارات أمـاكن الاحتجــاز. 

وتشـجع اللجنـة الفرعيـة لمنـع التعذيـب والهيئـات المنشـأة بموجـب تلـك الاتفاقيـات الإقليميـة علـى التشـاور والتعـاون مـن أجــل تفــادي الازدواج 

والتعزيز الفعال لأهداف هذا البروتوكول. 

المادة ٣٢ 

لا تمــس أحكــام هــذا الــبروتوكول التزامــات الــدول الأطــراف باتفاقيــات جنيــــف الأربـــع المؤرخـــة ١٢ آب/أغســـطس ١٩٤٩ 

وبروتوكوليها الإضافيين المؤرخين ٨ حزيـران/يونيـه ١٩٩٧، ولا تمـس إمكانيـة أن تـأذن أي دولـة طـرف للجنـة الصليـب الأحمـر الدوليـة بزيـارة 

أماكن الاحتجاز في الحالات غير المشمولة بالقانون الإنساني الدولي. 

المادة ٣٣ 

لأية دولة طرف أن تنقض هذا البروتوكول في أي وقت بمقتضــى إخطـار كتـابي توجهـه إلى الأمـين العـام للأمـم المتحـدة الـذي يبلـغ  - ١

فيما بعد سائر الدول الأطراف في هذا البروتوكول وفي الاتفاقية بذلــك. ويصبـح النقـض نـافذاً بعـد انقضـاء سـنة علـى تـاريخ تلقـي الأمـين العـام 

الإخطار. 

ــل  لا يـترتب علـى هـذا النقـض إعفـاء الدولـة الطـرف مـن التزاماـا بموجـب هـذا الـبروتوكول تجـاه أي فعـل أو وضـع قـد يحـدث قب - ٢

تاريخ بدء نفاذ النقـض، أو تجـاه الإجـراءات الـتي قـررت أو قـد تقـرر اللجنـة الفرعيـة لمنـع التعذيـب اتخاذهـا فيمـا يتعلـق بالدولـة الطـرف المعنيـة، 

كما لا يخل هذا النقض على أي نحو بمواصلة النظر في أية مسألة تكون اللجنة الفرعيـة لمنـع التعذيـب قـد شـرعت في النظـر فيـها قبـل تـاريخ بـدء 

نفاذ هذا النقض. 

بعد تاريخ بدء نفـاذ النقـض الصـادر عـن الدولـة الطـرف، لا تبـدأ اللجنـة الفرعيـة لمنـع التعذيـب النظـر في أي مسـألة جديـدة تتعلـق  - ٣

بتلك الدولة. 

المادة ٣٤ 

لأي دولـة طـرف أن تقـترح تعديـلا وتقدمـه إلى الأمـين العـام للأمـــم المتحــدة. ويحيــل الأمــين العــام إلى الــدول الأطــراف في هــذا  - ١

البروتوكول التعديل المقترح فور تلقيـه مشـفوعاً بطلـب إليـها بـأن تبلغـه إن كـانت تحبـذ عقـد مؤتمـر للـدول الأطـراف بغـرض النظـر في الاقـتراح 

والتصويت عليه. وفي حالة إعراب ثلث تلك الدول الأطـراف علـى الأقـل، في غضـون أربعـة أشـهر مـن تـاريخ ورود الإحالـة مـن الأمـين العـام، 
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عن تحبيذها عقــد مثـل هـذا المؤتمـر، يدعـو الأمـين العـام إلى انعقـاد المؤتمـر برعايـة الأمـم المتحـدة. ويقـدم الأمـين العـام أي تعديـل، يعتمـده المؤتمـر 

بأغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة، إلى جميع الدول الأطراف لقبوله. 

يدخل أي تعديل يعتمد وفقاً للفقرة ١ من هذه المادة، بعد قبولـه مـن جـانب الأغلبيـة بثلثـي الـدول الأطـراف في هـذا الـبروتوكول،  - ٢

حيز النفاذ وفقاً للعملية الدستورية لكل دولة طرف. 

ـــذا  تكــون التعديــلات عنــد نفاذهــا ملزمــة للــدول الأطــراف الــتي قبلتــها، وتظــل الــدول الأطــراف الأخــرى ملزمــة بأحكــام ه - ٣

البروتوكول وبأية تعديلات سبق لها قبولها. 

المادة ٣٥ 

يمنح أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والآليـات الوقائيـة الوطنيـة الامتيـازات والحصانـات الـتي تكـون لازمـة لممارسـتهم مهامـهم 

على نحو مستقل. ويمنح أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيـب الامتيـازات والحصانـات المنصـوص عليـها في البنـد ٢٢ مـن اتفاقيـة امتيـازات الأمـم 

المتحدة وحصاناا المؤرخة ١٣ شباط/فبراير ١٩٤٦، رهناً بأحكام البند ٢٣ من تلك الاتفاقية. 

المادة ٣٦ 

علـى جميـع أعضـاء اللجنـة الفرعيـة لمنــع التعذيــب أثنــاء قيامــهم بزيــارة إلى دولــة طــرف، دون الإخــلال بأحكــام ومقــاصد هــذا 

البروتوكول وبالامتيازات والحصانات التي يتمتعون ا: 

احترام قوانين وأنظمة الدولة الــمزورَة؛  (أ)

الامتناع عن أي فعل أو نشاط يتعارض مع ما تتسم به واجبام من طابع نزيه ودولي.  (ب)

المادة ٣٧ 

يـودع هـذا الـبروتوكول، الـذي تتسـاوى في الحجيـة نصوصـه الإسـبانية والإنكليزيـة والروسـية والصينيـة والعربيـة والفرنســـية، لــدى  - ١

الأمين العام للأمم المتحدة. 

يرسل الأمين العام للأمم المتحدة إلى جميع الدول نسخا مصدقا عليها من هذا البروتوكول.  - ٢


